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 ملخص 

ينها  الظروف هي عناصر قانونية تبعية لا تدخل في التكوين القانوني للجريمة، ولا تؤثر على اسمها، وإنما تحدد وصف الجريمة وتكفل التمييز ب
إذا   وبين جرائم أخرى تحمل نفس الاسم وتعتمد نفس الأركان، وتكون مؤثرة فقط في جسامة الجريمة أو على مقدار العقوبة المقررة لها، والظروف

أثرت على وصف الجريمة اعتبرت جزءاً من شرط مفترض فيها، ومن ثم فان الجريمة المقترنة بالظروف تكون خاضعة لنص تجريمي مختلف عن  
الفاعلين المعنويين، وبذلك فأن  و النص الذي كانت تخضع له وهي متجردة منه،   الماديين للجريمة و  الفاعلين  تنحصر المساهمة الأصلية في 

المساهم الأصلي يتخذ صورتين، صورة مساهم أصلي مادي أو مساهم أصلي معنوي، كون الركن المادي لايمكن أن يتحقق دون أن يكون هناك 
  فاعلً  الجريمة في المساهمين جميع على تسري  إنها حيث من المشددة المادية الظروف   سريان اثر العراقي المشرع ، وبينفاعل مادي أو معنوي 

  يعلمواإلا   لم   أم بها  علموا  فيها  المساهمين  جميع على  المشددة   المادية   الظروف   بسريان  المغربي  التشريع  وأخذ  يعلم،  لم   أو  بها  عالماً   شريكاً   أو  كان
 كالقانون   بها  عالماً   كان   إذا   إلا   الشريك  بحق  تسري   لا  الظروف   هذه   بان   يرى   ما  فمنها  ذلك،   بشأن  مختلفة  كانت  ما  الجنائية  التشريعات  من  هناك   ان

 على   تسري   للأولى   بالنسبة  الشريك،  لدى  المتوافرة  الظروف  وبين  الفاعل   لدى  المتوافرة  المادية  الظروف  بين  بالتمييز  قامت  الآخر  والبعض  الجزائري 
  المشددة ، العذر   الظروف  الكلمات المفتاحية:.متخصصة   ظروف  باعتبارها  الفاعل  دون   فقط  الشريك  على  تسري   الثانية  حين  في  المساهمين  جميع

 الإلكترونية المصرفية الجرائم ، الجنائية ، المساهمة المخفف ، العقوبة
Abstract 
Circumstances are consequential legal elements that do not enter into the legal composition of the crime, nor 

do they affect its name. Rather, they define the description of the crime and ensure the distinction between it 

and other crimes bearing the same name and relying on the same elements. They only affect the seriousness of 

the crime or the amount of the penalty prescribed for it. If the circumstances affect the description of the crime, 

it is considered part of an assumed condition of it.. The original contribution is limited to the material 

perpetrators of the crime and the moral perpetrators. Thus, the original contributor takes two forms: the form 

of the original material contributor or the original moral contributor, since the material element cannot be 

achieved without the presence of a material or moral actor, and the Iraqi legislator clarified the effect of the 
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application of aggravating material circumstances in that they apply to all contributors to the crime, whether 

an actor was or a partner who knows it or does not know it, Moroccan legislation applies aggravating material 

circumstances to all contributors, whether they are aware of them or not, but there is some criminal legislation 

that is different regarding that. Some of them believe that these circumstances do not apply to the partner unless 

he is aware of them, such as Algerian law. Others distinguish between the material circumstances available to 

the actor and the circumstances available to the partner. The former applies to all shareholders, while the latter 

applies to the partner only, not the actor, as they are circumstances. Specialized.Keywords: aggravating 

circumstances, mitigating excuse, punishment, criminal contribution, electronic banking crimes 

 المقدمة
 الموضوع  بيان:  اولا

ثرَ من شخصٍ، أيّ  المساهمةُ الجنائيّةُ في الجريمةِ هي أَن يشتركَ عدّةُ أشخاصٍ بارتكابِ الجريمةِ نفسها  لذا فإنَّ الجاني في هذه الحالةِ يكونُ أك
دُ الجُناةِ في جريمةٍ واحدةٍ أو   تعاونِ أكثرَ من شخصٍ في ارتكابِ جريمةٍ أنَّ الجريمةَ المرتكبةَ هي واحدة  وتُعرَّفُ المساهمةُ الجنائيّةُ كذلك بأنّها تعدُّ

ةِ، ويَتَحَقَقُ ذلكَ مِن خِللِ  واحدةٍ فإنَّ المساهمة الجنائيّة تَتَخِذُ عدّةَ صورٍ وأشكالٍ ، فقد تكون المساهمة بدون أيّ اتفاقٍ مُسبقٍ أو مُباشرٍ بينَ الجُنا
ينهم ولكنّ اتّحادَ أفعالِهم الماديةِ أَدّى الى تحقيقِ المساهمةِ الجنائيةِ ، وقَد تكون المساهمة  مساهمةِ عدّةِ أشخاصٍ في جريمةٍ واحدةٍ دونَ اتفاقٍ مُسبَقٍ بَ 

شاطٍ جنائيّ مُعين إنَّ  في الجريمةِ ناتجةً عن اتفاقٍ مُسبقٍ بين الجُناةِ وذلكَ من أجلِ تنفيذِ مشروعٍ إجراميّ مُشترَك شُكّلَ أساساً من أجلِ مُمارسةِ ن
فهو يُمارسُ الأنشطةَ التّي نشأَ من أجلِها من خللِ الأشخاصِ الطّبيعيّةِ، لذا    –أيّاً كانت الصّورة التي يَتخذُها أو يَظهَرُ بها    –يّ  الشّخص المعنو 

و بمثابةِ العقلِ الذّي  فأنَّ العنصرَ البشريّ بالنسبةِ للشّخصِ المعنويّ هو الدّعامة الأساسية التّي تقوم بتفعيلِ جميعِ عناصرهِ ومُقوماتهِ الُأخرى، فه
ويّ مع عَدمهِ فهو  يُفكر به الشّخص المعنويّ ويتخذُ قراراتِه، والأيدي التّي يُنفذُّ بها تلكَ القراراتِ، وبدون هذا العنصر يَستوي وجود الشّخص المعن

 عدم قدرته على القيامِ بأنشطتِه واختلفِ هذهِ الآثارِ  لا يُحرّك ساكناً ، على أنّ هذا القول لا يستتبع اعتبار الشّخص المعنويّ وهماً أو مجازاً بسببِ 
 يبرزُ بوضوحٍ في إطارِ تحديدِ أحكامِ المُساهمةِ الجنائيّةِ في الجرائمِ 

 :البحث ة ياهم-ثانيا 
  المصرفية   الأعمال  سلمة  تتهدد  التي  الأخطار  من   العديد  الإاكترونيةأظهر  الوسائل  عبر  المصرفية   العمليات  وتنفيذ  إدارة  في   الهائل  التطور  أن  

  أنماطاً   العملي  الواقع  في  أفرز  ما   وهو  ،  التقنية  ومجرمي  العابثين  لأنشطة  محلً   أمست  والاتصال  الحوسبة  ميداني  في  العالية  فالتقنيات   وتطورها،
 المصرفية  المعلومات  و  البيانات  و  الألكترونية  النظم  لأمن  تهديداً   تشكل  مألوفة  غير   جديدة  إجرامية  سلوكيات  على  تنطوي   الجرائم  من  مستحدثة

  كان  فإذا واحد، شخص  من أكثر الجاني يكون   بأن  الجناة تعدد طريق عن الجنائية المساهمة طريق عن  الجرائم هذه بعض وتحدث ، تحويها التي
  للمشاركة  المساهمة  صفة   لأن  للجناة؛  تعدد  هناك  يكون   أن   يجب  بل  الجرائم،  تعددت   ولو  الجنائية،  المساهمة  تتحقق  فل  واحداً   شخصاً   الجاني
 لا فإنه الأخرى؛ الجريمة  عن مستقلة جريمة ارتكب منهم واحد  كل أن: أي جرائمهم، وتعددت الجناة تعدد إذا أما أكثر، أو شخصين وجود تتطلب
  الجريمة  يرتكب  من  هنالك  يكون   عندما  وبالأخص  واحداً،  نوعاً   ليس  الجريمة  في  المساهمين  نشاط  وأن  الحالة   هذه  في  الجنائية  المساهمة  تتحقق
 تبعياً  أو ثانوياً  فاعلً  بوصفه الجريمة ارتكاب في يتدخل  ومن أصلياً، فاعلً  بوصفه

 ثالثا اشكالية البحث
 تظهر اشكالية البحث في السؤال الاتي:

 الإلكترونية؟ المصرفية الجرائم في الجنائية المساهمة عقوبة  على الظروف اثر ماهو
 منهج البحث -رابعا 

 القانون العراقي والمغربيسنتناول منهج البحث التحليلي المقارن بين 
 :هيكلية البحث -خامسا

الفرع الاول : تعريف المساهمة في  المطلب الاول : مفهوم المساهمة المبحث الاول : مفهوم المساهمة الجنائية في الجرائم المصرفية الإلكترونية
الفرع الاول : تعريف الجرائم المصرفية   المطلب الثاني : مفهوم الجرائم المصرفية الإلکترونية  الفرع الثاني : تعريف المساهمة في الاصطلح  اللغة

المبحث الثاني: اثر الظروف  والاعذار القانونية على    الفرع الثاني : تعريف الجرائم المصرفية الإلکترونية في الاصطلح  الإلکترونية في اللغة
الفرع الاول: اثر   المطلب  الأول : اثر الظروف المشددة على عقوبة المساهم التبعي  عقوبة المساهمة الجنائية في الجرائم المصرفية الإلكترونية
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المطلب الثاني : اثر الأعذار القانونية على عقوبة    الفرع الثاني: اثر الظروف الشخصية المشددة على المساهم التبعي  الظروف المادية المشددة
الفرع الثاني: اثر الأعذار القانونية الشخصية على المساهم    الفرع الاول : اثر الأعذار القانونية المادية على عقوبة المساهم التبعي  المساهم التبعي

 التبعي
 الإلكترونية المصرفية الجرائم في الجنائية المبحث الاول : مفهوم المساهمة

 : مفهوم المساهمة  الاولالمطلب 
الفرع الثاني (1)سَاهَمَ وتعني الْمُشَارَكَةُ ، والمعاونة سواء المادية او المعنوية  في اللغة مصدر    المساهمة الفرع الاول : تعريف المساهمة في اللغة 

غالبية التشريعات الجنائية ومنها التشريع العراقي عالجت أحكام المساهمة الجنائية فقد  تناولها المشرع العراقي    : تعريف المساهمة في الاصطلح
الثالث  في   الجريمة(  –الباب  في  )المساهمة  الخامس وتحت عنوان  للفاعل خلفاً    (2)الفصل  تعريفاً  لم تورد  الجنائية  التشريعات  ان غالبية  إلا 

.ونرى بان التشريعات الجنائية التي لم تضع أو لم تعطِ تعريفاً للفاعل هي  التشريعات التي سلكت  (3) لتشريعات أخرى فقد قامت بإعطاء تعريف له
جادة الصواب من حيث إعطاء أو وضع تعريف سواء كان  للفاعل أم لغيره هي ليست من مهام المشرع هذا من جهة ومن جهة أخرى فانه يقيد  

اقعة الإجرامية المرتكبة.المساهمة الجنائية في الجريمة هي أن يشترك عدة أشخاص بارتكاب القاضي في إعطاء التكييف القانوني المناسب للو 
.وتعرف المساهمة الجنائية كذلك بأنها  (5).لذا فإن الجاني في هذه الحالة يكون  من شخص، أي أن الجريمة المرتكبة هي واحدة(4) الجريمة نفسها

.والمساهمة الجنائية تشتمل على عدة صور تتوزع فيها الأدوار (6)   تعدد الجناة في جريمة واحدة أو تعاون أكثر من شخص في ارتكاب جريمة واحد  
وتتفاوت فيها مقدار مساهمة  كل شخص من المجرمين في تحقيق المشروع الجرمي، وهذا التفاوت ينظر إليه بمقدار الأهمية التي يحققها هذا  

الفاعل في انجاز الجريمة؛ وهذا يعني أن المساهمة الجنائية يجب أن يتوافر فيها أركان محددة    الفعل في خلق الجريمة و الدور الذي يساهم فيه
في الجريمة بمدلوله العام يعني تظافر   . فالأشتراك(7) وأن القول بوجود مساهمة جنائية يقتضي أن نكون بصدد جريمة واحدة اقترفها عدة جناة  

ون جهود عدة أشخاص بناءً على وجود اتفاق بينهم على قيام رابطة ذهنية تجمع المساهمين على ارتكاب جريمة واحدة ومحددة يعاقب عليها القان
أن يرتكبها شخص  أو أكثر، بمعنى  عند اكتمال أركانها بغض النظر عن من قام بها، حيث أن النص التشريعي الذي يعالج أي جريمة يفترض  

اعل  أن النص القانوني يستوعب فكرة تطبيقه على جان واحد أو عدة جناة ارتكبوا الفعل المجرم، و يمكن للجريمة أن تقع بفعل واحد و يكون الف
إلى حيز الوجود أو تنفيذها ويطلق    هنا فاعلً مادياً، ويمكن أن تقع بفعل صادر عن عدة أشخاص ليساهم كل منهم في إبراز عناصر هذه الجريمة

عليهم اسم الشركاء، وعندما يرتكب الجريمة الواحدة عدة أشخاص نكون بصدد المساهمة الجنائية بشرط أن يجمع بين هؤلاء الأشخاص رابطةً 
لتنفيذها . أما عن أركان أو عناصر المساهمة الجنائية كما يسميها البعض، أو شروط المساهمة الجنائية كما يسميها  (8) معنويةً وذهنيةً واحدةً 

 : ( 9)البعض الآخر فهي 
 وقوع الجريمة .  -1
 تعدد الجناة . -2
 وحدة المشروع الجرمي .   -3

.فشرط أو عنصر وقوع  (10)أنه إذا تخلف أي من الأركان والعناصر أو الشروط الثلث السابقة فإنه لا مجال للقول بأن هناك مساهمةً في الجريمة
ظهور الجريمة إلى حيز الوجود، وذلك لأن القانون لا يهتم بالنوايا أو المقاصد مهما كانت، طالما أن الجريمة لم تخرج إلى حيز  الجريمة يعني  

الفعل  التنفيذ بأفعال عدوانية مجرمة ومن ثم يتدخل الشروع بالعقاب بعد أن يكون الجاني قد تجاوز مرحلة التفكير والتحضير إلى مرحلة البدء ب
.أما عن عنصر أو شرط تعدد الجناة؛ فتعدد الجناة قد يأخذ صوراً عديدةً وذلك بحسب الدور المرسوم لكل  (11)وصولًا إلى النتيجة الجرميةالمجرم  

د فاعل مع  مساهم فيها، فقد يكون أحدهم فاعلً رئيسياً فيما يكون دور الآخر ثانوياً فيسمى شريكاً، وقد يتعدد الفاعلون وحدهم دون شريك أو ينفر 
. وأن هذا التعدد يؤدي بالضرورة إلى اختلف وتباين الأدوار التي يقوم بها  (12)اعلون والشركاء في جريمة واحدةشريك أو شركاء أو يتعدد الف

لكل    مختلف المساهمين أو الجناة، الأمر الذي يحتم ضرورة التمييز بين مختلف الأدوار التي يقوم بها كل منهم من أجل تحديد المركز القانوني
.أما عن العنصر أو الشرط الأخير لقيام وتوافر المساهمة  (13)سلوك المجرم الذي أداه مساهم في الجريمة وصولًا إلى معرفة وتحديد مسؤوليته عن ال

إلى  الجنائية فهو وحدة الجريمة أو وحدة المشروع الجرمي و ضرورة التمييز بينها و بين تعدد الجرائم بسبب تعدد الجناة.ويذهب بعض الفقهاء  
.فالوحدة المادية للجريمة : هي احتفاظ الركن المادي (14)يةالقول بأن وحدة الجريمة يمكن أن تتحقق من خلل وحدتها المادية ووحدتها المعنو 

ناة، للجريمة بعناصره مجتمعةً غير متفرقةً ؛ وذلك يعني أن تكون النتيجة الجرمية مرتبطةً بعلقة سببية مع الفعل الصادر عن الجاني أو الج
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 في أهميتها مادامت  بمعنى ارتباط النتيجة الجرمية والعلقة السببية بالأفعال المادية التي اقترفها الجناة حتى وإن كانت الأفعال التي اقترفوها متفاوتةً 
أما الوحدة المعنوية للجريمة : فهي تعني قيام الركن المعنوي للجريمة ويتحقق ذلك من خلل    جميعها كانت ضروريةً لإحداث النتيجة الجرمية

ها، ولا الارتباط الذهني بين كافة المساهمين في الجريمة وهي تفترض بالضرورة الاتفاق المسبق بينهم على ارتكاب الجريمة أو الاتفاق المعاصر ل
إن المساهمة الجنائية تتخذ عدة صور وأشكال ، فقد تكون المساهمة  (15) يمكن أن يكون صريحاً أو ضمنياً يشترط شكلً معيناً في هذا الاتفاق حيث  

بدون أي اتفاق مسبق أو مباشر بين الجناة، ويتحقق ذلك من خلل مساهمة عدة أشخاص في جريمة واحدة دون اتفاق مسبق بينهم ولكن اتحاد  
لجريمة ناتجةً عن اتفاق مسبق بين الجناة وذلك من أجل تنفيذ مشروع  أفعالهم المادية أدى الى تحقيق المساهمة الجنائية ، وقد تكون المساهمة في ا

وبالنتيجة فأن المساهمة الجنائية تنقسم الى قسمين؛ القسم الأول هو المساهمة (.16)   شكل أساساً من أجل ممارسة نشاط جنائي معين  إجرامي مشترك
مساهمة الجنائية الجنائية الأصلية أو المباشرة ، والقسم الثاني هو المساهمة الجنائية التبعية أو غير المباشرة.وقد كان لأهمية التفرقة بين أنواع ال

ع ومبررات قانونية تتمثل معرفة مقدار مساهمة كل من الجناة في تحقيق الجريمة.التكييف القانوني في ارتكاب الجرائم المصرفية الالكترونية دوا 
تحقيق   للفعل المادي الذي اقترفه كل من الجناة بشكل مستقل عن الآخر.التوصل الى معرفة مقدار خطورة الأفعال الجرمية التي يقترفها الجناة في

في تحقيق نتيجة هذه الجريمة.ومن جهة أخرى ، وحيث أن مناط الفصل في معرفة متى يكون المصرف  الجريمة و مساهمة كل جان من الجناة  
ن  مساهماً في الجريمة يتوقف على معرفة حدود الصلحيات الممنوحة للأشخاص الطبيعية الذين يعتبرون جزءاً من تكوين الشخص المعنوي يمارسو 

ه الخاص، سيما وأن المصرف و بصفته شخصاً معنوياً لا يستطيع بأي حال أن يمارس أعماله  كذلك مهام إدارة الشخص المعنوي باسمه و لحساب
التدخل البشري الحتمي من أجل تسيير أعماله و مصالحه التي من أجلها تم إنشاؤه و تأسيسه.يشترط من أجل قيام المسؤولية الجنائية   بدون 

وضع تصور قانوني واضح يحدد الأحكام المتعلقة بالمساهمة الجنائية لهذه المؤسسات، ويتحقق ذلك من خلل إيجاد نصوص قانونية   مصرفلل
ته تنص صراحةً على الأحكام المتعلقة بتنظيم هذه المسؤولية للبنك باعتباره من الأشخاص المعنوية، سيما وأن المصرف يباشر أعماله و نشاطا

ن على إدارة المصرف و القائمون بأعماله و هم الذين يعبرون بدورهم عن إرادة  خلل إدارة يمارسها الأشخاص الطبيعيون القائمو المختلفة من  
ى  المصرف و يقومون بالتصرفات و الأفعال و إبرازها الى حيز الوجود؛ لذلك فإن المصرف ومن خلل الإدارة الممنوحة لممثليه و القائمين عل 

ؤدي إلى ارتكاب جرائم مثله في ذلك مثل الشخص الطبيعي، حيث من الممكن أن  إدارته و المفوضين عنه قادر على القيام بأفعال وتصرفات قد ت
.والمصرف بصفته شخص معنوي من الممكن أن يكون فاعلً أصلياً في الجريمة وبذلك يكون مساهمًا (17) يكون المصرف فاعلً في الجريمة  

ون أصليًا في الجريمة )مساهمة مباشرة(، وقد يكون المصرف شريكاً في الجريمة بكونه مساهماً تبعياً في الجريمة )مساهمة غير مباشرة(، فتك
لذلك كان من الواجب  (18)رئيسة في الجريمة، وتكون في الحالة الثانية، إذا ساهم في نشاط جرمي ثانوي  مساهمته في الحالة الأولى، إذا قام بأدوار  

جزاءات إيجاد نصوصًا قانونيةً واضحة المعالم تحدد متى يكون المصرف فاعلً أصلياً ومتى يكون مساهماً تبعياً وذلك من أجل الوصول إلى إيجاد  
 قانونية رادعةً لهذه الأفعال الجرمية الماسة بالنظام الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع.

  ةیالإلکترون ةی: مفهوم الجرائم المصرف الثانيالمطلب 
 الفرع الاول : تعريف الجرائم المصرفية الإلکترونية في اللغة 

رف،  اللغة هو مكان  في  المَصْرِفُ   بعمليّات  تقوم  مُنشأة   بنك،(  الاقتصاد)،  وفي    مبادلة  فيه  يتم  الذي  والمكان  مصرفًا ،  البنك  سمّي  وبه  الصَّ
فع  عمليّات  وتسهيل  النُّقود  وإصدار  القروض  وتقديم  الودائع  كقبول  الائتمان الإلِكْتُرُونِ ، وهي    إِلَى   مَنْسُوبُ   (اسم: ) لغة  في ال  .الِالِكتُرونيّة )19(الدَّ

ةِ  عَلَى  تَعْتمِدُ  الحَاسُوبِ التي تشير ال آلَةُ   . )20(كمبيوتر أيْضاً  وَيُسَمَّى مُمْكِنٍ  وَقْتٍ  وَبِأَسْرَعِ  الحِسَابِيَّةِ  الَعَمَلِيّاتِ  أدَقِّ  لِإجْرَاءِ  الإلِكْترُونِ  مَادَّ
 الفرع الثاني : تعريف الجرائم المصرفية الإلکترونية في الاصطلاح

" شخصاً يحمل ترخيص او تصريح بمقتضى هذا القانون   2004(لسنة  94( من قانون المصارف العراقي رقم) 1تعني كلمة )مصرف( وفقاً للمادة )
(  1/22"لقد عرفت المادة)  المعدل  1977( لسنة  22الحكومية رقم )لمباشرة الاعمال المصرفية بما في ذلك شركة حكومية منشأة وفق قانون الشركات  

الزبون بأنه"اي شخص يقوم او يشرع بأي من الاعمال التالية مع  2015( لسنة39من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب العراقي رقم)
المشاركة في  -حساب. ب ترتيب اوفتح او تنفيذ معاملة او علقة عمل او -احدى المؤسسات المالية او الاعمال والمهن غير المالية المحددة: أ

الأذن بأجراء معاملة - تخصيص او تحويل حساب او حقوق او التزامات بموجب معاملة ما. د-التوقيع على معاملة او علقة عمل او حساب. ج
يكون هناك حاسب آلي أو ما في حكمه من وسائل الكترونية،  إن الجريمة الإلكترونية لا يمكن أن تتم عملياً دون أن  او السيطرة على علقة عمل  

خلله    باعتبار أن الحاسب الآلي هو الخطوة الأولى التي تبدأ بها الجريمة الألكترونية، و باعتبار أن الحاسب الآلي هو المدخل أيضاً الذي من
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بالإضافة الى أنه من المتصور أيضاً أن تقع الجريمة (21) يقوم الجاني باستهداف النظم الألكترونية والمعلومات والبيانات والمعطيات الألكترونية  
ة أن  الألكترونية على المعلومات والبيانات والمعطيات المخزنة داخل الحاسب الآلي مباشرةً دون أن يكون هناك حاجة من أجل تنفيذ هذه الجريم

كما أن هناك جرائم الكترونية لا يمكن وقوعها وتنفيذها عملياً دون أن يكون الحاسب  (22) يكون الكمبيوتر متصل بالشبكة المعلوماتية )الانترنت(  
يمة  الآلي أو ما في حكمه من وسائل الكترونية متصل باحدى شبكات الاتصال ) الانترنت( باعتبارها وسيلة رئيسية في ارتكاب و تنفيذ هذه الجر 

وتتمثل الجرائم التي تستهدف سلمة وديمومة عمل النظم المصرفية الالكترونية بجريمة الدخول غير المشروع الى    وظهورها عملياً الى حيز الوجود 
عطيات النظام المصرفي الإلكتروني أو ما في حكمه من وسائل الكترونية والبقاء فيه بدون وجه حق بهدف الوصول الى البيانات و المعلومات و الم

هذا النظام و الاطلع عليها دون وجه حق، أو من أجل العبث فيها وتغيير حقيقتها و شكلها، كما أن هذه الجريمة تتمثل   و البرامج المخزنة بداخل 
لرئيسية  أيضاً بصورة إعاقة النظم الالكترونية عن العمل؛ مثال ذلك : إعاقة الحاسب الآلي أو ما في حكمه من وسائل الكترونية عن أداء وظيفته ا

يقصد بمصطلح المصرف الخلوي او المحمول هو إمكانية استخدام العملء (23) بإحدى العمليات التي من المعتاد أن يقوم بتنفيذها    أثناء القيام
،  (WAP)للتليفون المحمول في إنجاز العديد من العمليات المصرفية، من خلل إقامة قناة اتصال مباشرة بين المصرف وعميله عن طريق تقنية 

كما أن هذا النظام يسمح (24)   (SIM)تتيح هذه التقنية استخدام الإنترنت من خلل التليفون المحمول والذي يركب بداخله كارت ذكي يسمى    حيث
لعميل المصرف )صاحب التليفون الخلوي او المحمول( بالاتصال بحسابه المصرفي وإجراء المعاملت المصرفية المختلفة، وكذا الاطلع على  

إلى حساب آخر أو    أية معلومات يحتاجها سواء عن أرصدة حساباته أو إجراء عدد من المعاملت كنقل مبالغ من النقود من حساب العميل الآمر
يرة إضافة مبالغ جديدة إلى أرصدة حساباته سواء بالعملة المحلية )الوطنية( أو الأجنبية، فضلً عن ذلك يمكن هذا النظام من تلقي رسائل قص

(SMS)   إلغاء صرف شيكات أو مجرد إعلمه المتعاملين معها سواء تعلقت بتحذيرات للعميل من السحب على المكشوف أو  من المصارف 
بالسحب بقيمة معينة من حسابه أو غير ذلك مما يوفر لعميل المصرف عنصر الأمان ويمكن هذا النظام المصرف من تقديم خدمات معلوماتية 

مات عن البورصات المالية وإصدار طلبات الشراء للأوراق المالية أو الاستفسار عن الأسعار، فضلً عن إصدار  ومصرفية لعملئه مثل معلو 
ية  ف لتعليماته لعميله عبر هذه الوسيلة الإلكترونية، والقيام بتسويق خدمات من نوع جديد للعملء لم تكن من قبل في إطار الخدمات المصرفالمصر 

واء تم  ففي مجال المصارف سواء التقليدية منها أو التي تقدم عملياتها إلكترونياً، قد تعتمد غالبية العمليات المصرفية على الاتصال الجيد، س(25)
جهات هذا الاتصال بين المصارف فيما بينها أو بين المصارف وعملئها من الأفراد الطبيعيين، أو عملئها من الأشخاص الاعتبارية العامة )ال

، الأمر الذي ساهم ظهور المصارف الإلكترونية أو ما يعرف بالخدمات (26).... إلخ(،  -جمعيات    –الرسمية أو الدولية( أو الخاصة )شركات  
لقد تطورت الحركة المصرفية تطوراً كبيراً، وكان أحد مظاهر هذا التطور  (27)المصرفية الإلكترونية أو عمليات المصارف عبرالوسائل الإلكترونية  

 هو السماح لعملء المصارف أو المصارف بإجراء بعض العمليات المصرفية الإلكتروني وغيرها من عمليات الشراء والبيع، والتي تتم من خلل 
إن أهم ملمح هذه المنظومة الجديدة (28)وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة  (Internet)الشبكة الدولية )العنكبوتية( والتي يطلق عليها الإنترنت  

والمتطورة هو الانتقال التدريجي والمتنامي من المصارف التقليدية والتي لها وجود مادي وواقعي ملموس في شكل فروع مبنية ووجود أشخاص  
قات العمل المحددة، إلى بنوك الى المصارف يقومون بأداء الخدمات والعمليات المصرفية للعملء، وذلك خلل أو   –موظفين وعمال    –طبيعية  

وبناءً على ذلك أصبح لزاماً   إلكترونية تقدم الخدمات والعمليات المصرفية من خلل عدد من النظم والبرامج المخزنة على الكمبيوتر الرئيسي للبنك،
أن تواجه هذا التحدي الجديد والتحول التكنولوجي بسرعة وكفاءة عالية، والعمل على استيعاب أفضل الأساليب التكنولوجية   –على كافة المصارف

كمل وجه، وذلك لأن إذا لم يتطور العمل  المستخدمة والمتطورة واقتناء التطبيقات الأحدث والأكثر أماناً وتطويها بصورة تجعل الاستفادة منها على أ
متناهية السرعة والصغر فإن هذه المصارف التقليدية    المصرفي بالشكل المناسب والذي يتمشى مع البيئة الإلكترونية الجديدة والمتغيرات الجديدة

إن المصارف الإلكترونية مهما تنوعت واختلفت مسمياتها فهي جميعاً تقوم على مبدأ وواحد هو عرض  (29)ستتلشى وتنقرض من الخريطة المصرفية
... الخ( للعميل في أي وقت ومن أي مكان، ولذلك يستخدم تعبير - استشارية  – وتقديم الخدمات والعمليات التي تقوم بها المصارف التقليدية )مالية 

كتعبير متطور وشامل للمفاهيم التي ظهرت   (Internet Banking)أو بنوك الإنترنت    (Electronic Banking)أو اصطلح المصارف الإلكترونية  
أو البنك المنزلي    (Remote Electronic Banking)مع مطلع التسعينات كمفهوم الخدمات المالية عن بعد أو المصارف الإلكترونية عن بعد  

(Home Banking)    أو البنك على الخط(Online Banking)    أو الخدمات المالية الذاتية(Self – Service Banking) فهذه المصطلحات ،
افة أعمالهم  جميعها تؤكد على قدرة عملء المصارف على اتصالهم ببنوكهم عبر وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة وقيامهم بإدارة حساباتهم وإنجاز ك 

ك في منزله أو في مكتبه أو في أي مكان ومتطلباتهم المتصلة بالبنك في أي وقت ومن أي مكان متى أراد عميل البنك ذلك، أي سواء أكان عميل البن 
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وفي جميع الأحوال تساعد المصارف عملئها من خلل تقديم عملياتها أو خدماتها المصرفية بصورة إلكترونية عبر الإنترنت )الكمبيوتر  ( 30)آخر 
فتح الحسابات ويتم فيه تحديد نوع الحساب وعملة الحساب  :  التليفون المحمول( أو من خلل الوسائل الإلكترونية الأخرى للقيام بالآتي :أولاً   –

إدارة عملء البنك لحساباتهم سواء الجارية أو الخاصة بالتوفير أو المتعلقة ببطاقات الدفع    صكوك(.ثانياً:  –ونوع التعامل على الحساب )نقداً  
الوفاء أو الائتمان وذلك بإجراء عمليات مالية كتحويل أو نقل مصرفي من حساب عميل إلى حسابه الآخر في نفس البنك أو في بنك آخر، أو  

عميل آخر في ذات البنك أو في بنك آخر وهو ما يعرف بالتحويل أو النقل المصرفي    إجراء تحويل أو نقل مصرفي من حساب عميل إلى حساب
بالمصارف أو الاستعلم عن حساباتهم والحصول على    الإلكتروني من بنك إلى بنك آخر أو إيداع رواتب ومعاشات العملء الشهرية في حساباتهم

  (. 31)كشف حساب إلكتروني حيث يتمكن العميل من طبعه 
وقد ذهب بعض الفقه إلى تعريف المصارف الإلكترونية بأنها "ممارسة المساعدة في التقدم للحصول على قروض أو سداد أقساط القروض.ثالثاً:  

إلكترونية"الأعمال المصرفية باستخدام وسائل   المالية التي تقوم على الركائز الإلكترونية (32) )تقنيات(  ، أو أنها "تلك المصارف أو المؤسسات 
بأمان مطلق" المصرفية  الخدمات  لتقديم كافة  الاتصالات والمعلومات  تكنولوجيا  الحادثة في مجال  التطورات  كافة  كما عرف أحد  (33)وتوظيف 

العمل المصرفي الإلكتروني من قبل المصارف أو المؤسسات المالية الأخرى بأنه "ذلك العمل الذي يضم    –في الحقل المصرفي  – المتخصصين 
الصراف    –بيوتر  الكم  –كل العمليات أو النشاطات التي يتم عقدها أو تنفيذها أو الترويج لها بواسطة الوسائل الإلكترونية أو الضوئية )مثل الهاتف  

وقد اتجه البعض الآخر من الفقه إلى أن تعبير المصارف الإلكترونية هو تعبير (34)  ... الخ("-التليفون الرقمي    –التليفون    –الإنترنت    –الآلي  
عد يستخدم للدلالة على المعاملت المالية التي تتصل بالبنك والتي يقوم بها العملء من أي مكان وفي أي وقت من خلل جهاز الكمبيوتر، وت

هيم التي يمكن أن تؤدي من خللها المصارف الخدمات المالية بطريقة إلكترونية، المصارف الإلكترونية وفقاً لذلك هي تعبير شامل لكافة المفا
من خلل   وذلك كمفهوم البنك على الخط، أو البنك المنزلي، أو البنك الإلكتروني عن بعد فهذه المفاهيم ترتبط بإتمام العميل لمعاملته مع البنك

التقليدية وجهاً  شبكة الإنترنت، وبذلك يستطيع من خللها أن يدير حس البنك في صورته  لو كان يتعامل مع  للبنك كما  اباته أو يصدر أوامره 
ويعرف جانب آخر من الفقه الصيرفة الإلكترونية بأنها تلك المؤسسات المصرفية التي تقدم الخدمات والمنتجات المصرفية لعدد كبير من (35) لوجه

الحاجة    العملء من خلل القنوات الإلكترونية التي تتيح لعملئها الحصول على نفس الخدمات والمنتجات التي توفرها لهم المصارف التقليدية دون 
شهدت السنوات الأخيرة تطورات مصرفية هائلة تمثلت في تطور عمليات أتمتة البنوك، وضهور ما يسمى البنك الشامل  (36)تواجد العملء بالفروعل

، وقد كانت هذه الثورة مرتبطة بتطور نظم المعلومات تطبيقاتها المتطورة، حيث ظهرت صناعة  (37) أو البنك الحر وظهر فكرة الاندماج والاستحواذ
والاستفادة من إمكانيات هذا الجهاز وقدرته الهائلة على التخزين واسترجاع   (38)المعلومات كنتيجة حتمية للتوسع في نطاق استخدام الحاسب الآلي 

ر بهذه المعلومات وتحليليها، وبالتالي أصبح قطاع البنوك هو أكثر القطاعات في الدول بل في العالم كله استفادة من هذه الصناعة الجديدة وتأث
قناة من قنوات أهم  الجديدة.تعتبر شبكة الإنترنت  المصارف وعملئها، فشبكة الإنترنت هي جوهر عمل هذه    التقنية  الاتصال الإلكترونية بين 

، وتشمل الخدمات المقدمة عبر الإنترنت الخدمات المصرفية المالية وغير المالية كالاستفسار عن المنتجات الخدمات  (39) المصارف الإلكترونية
، التي تقدمها المصارف وكيفية الحصول عليها، والإعلن عن أسعار الصرف وأسعار الفائدة بالبنك وإجراء التحويلت المالية وفتح الحسابات

ة كالوفاء الإلكتروني ممثلً في دفع الفواتير والرسوم وغير ذلك إلكترونياً، وذلك كله وفقاً للقواعد أو الاشتراطات المسموح  فضلً عن الخدمات الحديث
البيع والشراء للأس أوامر  تلقي وتنفيذ  الأمريكية خدمة  الإنترنت  بنوك  تقدم  المثال  فعلى سبيل  بنكه،  العميل مع  اتفاق  في  في بها والمحددة  هم 

وأن العمليات المصرفية التي تتم عبر شبكات الأتصال العامة )الإنترنت( يطلق عليها المعاملت الافتراضية، وأن الافتراضية  (40) ت العالميةالبورصا
  "تعني كل ما يحاكي الواقع أو يناظره لدرجة يخيل معها أنه واقع، ويؤتي نتائج الواقع الفعلي، فالخصم على حساب جاري في البنك من خلل

و خصم تم من خلل واقع افتراضي )إلكتروني( وليس مادي، ولكنه أثر على الحساب الجاري بالخصم الفعلي، وأصبح رصيده  شبكة الإنترنت ه
ولقد اتجهت أغلبية المصارف وبصفة خاصة في الدول المتقدمة إلى الاعتماد على تقديم خدماتها وعملياتها على مواقعها (41) يقل بقيمة الخصم

ادى التطور التكنولوجي على المستوى العالمي او مايعرف بالصدمة التكنولوجيا الى ظهور (42) الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت  بصورة متنامية
وكان امكانات اتصال كبيرة ومتنوعة لم يكن من الممكن تخيلها قبل سنوات قليلة . وقد انعكس ذلك على العمل التجاري بجميع قطاعاته ونشاطاته  

صرفية تطورا هائل في طريقة تادية الخدمات المصرفية وحدث توسع كبير في التكنولوجيا من بينها القطاع المصرفي ، فقد شهدت الساحة الم
ماد العملء  البنكية كانت اهم صورة )البنوك الالكترونية ( ، وان المزايا التي تمتلكها البنوك الالكترونية والخدمات التي تقدمها ، ساهمت في اعت

نتشارها انتشارا واسعا وتعتمد هذه البنوك اتجاها مصرفيا حديثا ومختلفا عن البنوك التقليدية فهي من  عليها في عملياتهم المالية مما ساهم في ا
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روني جهة تقدم جميع الخدمات التي تقدمها البنوك التقليدية ومن جهة اخرى تقدم خدمات جديدة في عالم الصيرفة لم نعرف من قبل كالدفع الالكت
يستخدم تعبير البنوك الالكترونية للدلالة على المعاملت المالية التي تتصل بالبنك والتي يقوم بها العملء من أي مكان   (43)   والصك الالكتروني

للها وفي أي وقت من خلل جهاز الكومبيوتر تعتبر البنوك الالكترونية على هذا النحو هو تعبير شامل لكافة المفاهيم التي يمكن ان تؤدي من خ
مات المالية بطريقة الكترونية ، والتي توالت في الظهور مع بدايات العقد الاخير من القرن الفائت ، وذلك كمفهوم البنك على الخط )  البنوك الخد

وترتبط هذه المفاهيم باتمام العميل لمعاملته  (44)  اون لاين ( او البنك المنزلي ) هوم بنك ( او البنك الالكتروني عن بعد )ريمونت الكترك بنك (
وك مع البنك من خلل شبكة الانترنيت ، اذ يستطيع من خلل هذه الشبكة ان يدير حساباته او يصدر اوامره للبنك كما لو كان يتعامل مع البن

على انه مما تجدر الاشارة اليه هنا ان وجود البنك الالكتروني لا يستلزم بالضرورة وجود بنك بالمفهوم التقليدي له    45)بصورته التقليدية وجها لوجه
قل ، وبحيث يكون  البنك الالكتروني فرعا له يستطيع من خلله ان يباشر نشاطه بصورة الكترونية ، فالبنك الالكتروني قد يكون له وجود مست

ليس هذا فحسب ، بل ان هناك    46) ، يستطيع من خلل موقعه ان يقدم ذات الخدمات المالية التي يقدمها البنك التقليديعلى شبكة الانترنيت  
د  بعض المؤسسات المالية ، التي تمتلك قدرات متميزة على ادارة موقع مالي على شبكة الانترنيت تقدم نفس هذع الخدمات وتستطيع انشاء قواع 

امت عليه مثل هذه المؤسسات شبكية خاصة بعملئها ، وتمنحهم تسهيلت في الوفاء وغير ذلك من الاعمال المصرفية التي لم تكن الاساس الذي ق
والواقع انه يجب التاكيد هنا على ان مفهوم البنك الالكتروني لايجب ان يقتصر على المحتوى الشكلي له ، بل يجب ذكر    (47) عند انشائها .  

 الخدمات التي يمكن ان يقدمها البنك دون الاستعداد لاجراء معاملت حقيقية في هذا الشأن ، لايمكن ان يعني على الاطلق اننا بصدد بنك
وب هو مجرد التواجد على شبكة الانترنيت والاستجابة الشكلية لمقتضيات التطور التكنولوجي بل المطلوب هو تفعيل هذه الكتروني ، فليس المطل

 . (48)الاستجابة ، واداء هذه الخدمات عمليا 
 الإلكترونية المصرفية الجرائم في الجنائية المساهمة عقوبة على الظروف المبحث الثاني: اثر

 المساهم التبعياثر الظروف المشددة على عقوبة :  الأول المطلب 
 اثر الظروف المادية المشددةالفرع الاول: 

 ( 49)الظروف المادية هي الظروف التي تتصل بماديات الجريمة وسميت بالظروف المادية أو الموضوعية كونها تتصل بالركن المادي للجريمة

ي، وتعطيها وصفاً جديداً يلحق بأصل الفعل المكون لها ويدخل في ماديتها،و تصبح جزءاً منها كونها تتصل بالفعل الخارجي الذي باشره الجان
ها فالظروف المادية المشددة للجريمة إذن هي تلك الظروف أو الأسباب التي ينص عليها القانون، والتي من شأنها ان تجعل مسؤولية الجاني عن

جسيمة ومن ثم تؤدي الى تغليظ العقوبة بحقه. ويعرفها آخرون بأنها هي ما كان خارجاً عن شخص الجاني ومتصلً بالفعل المادي المرتكب  
ة  فجعله اشد خطراً مما لو تجرد من هذا الظرف كالكسر وحمل السلح في السرقة.أنها عبارة عن وقائع تبعية تتعلق بالعناصر المادية المكون

ة تساهم في رفع وتغليظ عقوبة الجاني لازدياد خطورة الفاعل الإجرامية.وكلما توافرت هذه الظروف لدى القاضي في الجريمة التي ينظرها للجريم
شأن  شدد العقوبة فيها ولا خيار له في الامتناع عن تطبيقها أو بالتوسع في التطبيق في غير الحالات التي حددها القانون لها شأنها في ذلك  

ة، إلا انه  عذار القانونية المعفية من العقوبة أو المخففة لها. والواقع ان المشرع العراقي في حقيقة الأمر لم يـعُرف الظروف المادية في الجريمالأ
، وهناك ظروف مشددة (50)( عقوبات135( من المادة )3و2ذكر بعض الظروف المشددة العامة والتي تسري على جميع الجرائم في الفقرتين )

والظروف المادية المشددة كثيرة، وكما ان الظروف المشددة المادية تتعلق (51)خاصة وهي الظروف التي تسري على بعض الجرائم دون غيرها
.وفقاً لما تقدم فالقاضي ملزم بالظروف  (52)بالفعل ومكان ارتكابه، فهناك من الظروف المادية ما يتعلق بالنتيجة الإجرامية ويجعلها أكثر جسامة

لمبدأ   المشددة التي حددها المشرع في تقديره للعقوبة ولا يحق له تطبيق عقوبة أكثر من الحد الأعلى المقرر دون وجود نص يبيح له ذلك تطبيقاً 
ي تشديد العقوبة بسبب ظروف غير  الشرعية ويرى البعض في هذا الصدد ان الظروف المشددة قد وردت على سبيل الحصر ولا يجوز للقاض

ونرى بان على القاضي ان يميز بين الظروف المشددة قانوناً والتي تبيح للقاضي ان يرفع العقوبة أكثر من الحد  (53)منصوص عليها في القانون 
، وبين الظروف المشددة القضائية التي يترك أمر استخلصها (54)(136( والمادة )135الأقصى المقرر للجريمة وهو ما نصت عليه المادتان )

للقاضي من جسامة الجريمة أو الظروف والوقائع المادية الأخرى. وتلحق بحكم هذه الظروف في الحكم أيضاً تلك الظروف التي تغير من وصف  
.ولقد بين المشرع العراقي اثر سريان الظروف المادية المشددة  (55)الجريمة ذاتها كالإكراه في جريمة السرقة فانه يجعلها جناية بعد ان كانت جنحة

سريان من حيث إنها تسري على جميع المساهمين في الجريمة فاعلً كان أو شريكاً عالماً بها أو لم يعلم، ومن التشريعات الجنائية التي أخذت ب
التشريع المغربيالظروف المادية المشددة على جميع المساهمين فيها علموا بها أم لم يعلم العقابي  إلا ان هناك من  56) وا إضافةً  الى تشريعنا 
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نرويجي  التشريعات الجنائية ما كانت مختلفة بشأن ذلك، فمنها ما يرى بان هذه الظروف لا تسري بحق الشريك إلا إذا كان عالماً بها كالقانون ال
لنسبة للأولى  والأسباني والجزائري. والبعض الآخر قامت بالتمييز بين الظروف المادية المتوافرة لدى الفاعل وبين الظروف المتوافرة لدى الشريك، با

تسري على جميع المساهمين في حين الثانية تسري على الشريك فقط دون الفاعل باعتبارها ظروف متخصصة كالتشريع المصري.والعلة من  
سريان الظروف المادية لدى الشريك والفاعل أياً كانت مشددة أو مخففة كونها ذات طبيعة موضوعية فهي لصيقة بالسلوك ذاته وليس بشخص 

، وكما ان المشرع نص صراحةً على ان  (57)اعل ولهذا كان من الطبيعي  سريان تأثيرها على كافة الأفراد الذي اشتركوا في المشروع الإجراميالف
الظروف الشخصية الخاصة بالفاعل والتي تغير من وصف الجريمة لا تأثير لها على الشريك إلا إذا كان عالماً بها وهو ما يدل عليه مفهوم 

، كما ان هذا الرأي يتفق مع مبدأ وحدة  (58)المخالفة على ان علم الشريك غير لازم بالنسبة للظروف المادية فأثرها يلحق في حالتي العلم والجهل
.إلا ان هناك (59)الجريمة ومع مذهب المشرع في مساءلة المساهمين عن النتيجة المحتملة لجريمتهم باعتبار إنها تدخل في قصدهم الاحتمالي

، يرى ان الظروف العينية المشددة لا يسري حكمها على الشريك إلا إذا كان عالماً بها وحجتهم في ذلك ان هذه الظروف تأخذ  (60) اتجاه في الفقه
حكم الأركان فكما ان كل مساهم يجب ان يكون على علم بجميع أركان الجريمة التي أراد المساهمة فيها فكذلك يجب ان يحيط علمه بالظروف  

ة وإلا اقتصرت المسؤولية عنها على من علم بها.سريان الظروف المادية أياً كانت مشددة أو مخففة للعقوبة على جميع اللصيقة بهذه الجريم
ع لخطورة المساهمين فيها فاعلين كانوا أم شركاء فيها علموا أم لم يعلموا وذلك لان مخالفة المشرع للقواعد العامة هو أمر اقتضته مصلحة المجتم

يقتضي عدم التهاون في عقاب المساهمين فيها وخاصةً إذا كانت الظروف المادية أصلً من الأمور المحتملة الوقوع لاتصالها    تلك الأفعال مما
التي    بماديات الجريمة وطبقاً للمجرى العادي للأمور، كما نجد ان هذه المسؤولية تتفق مع فكرة وحدة الجريمة حيث يفترض مساءلتهم عن الجريمة

ساهمون بظروفها المادية، وان امتداد اثر الظروف المادية على الشريك حتى ولو كان غير عالم بها أمر يقتضيه المنطق والعدالة لان  اقترفها الم
  الشريك بدخوله الى الجريمة قد رضي بكل ما تنتجه الأحداث وهذا أمر مطلق فل تفرقة بين هذه الظروف تبعاً لها ان كانت مشددة أو مخففة

ت تغير من وصف الجريمة أو من العقوبة، فحمل السلح يعتبر ظرفاً مادياً مشدداً لعقوبة السرقة فيسأل عنه الشريك المساعد ولو جهل وسواء كان
 ان الفاعل يحمل سلحاً عند ارتكابه لها.

 على المساهم التبعي اثر الظروف الشخصية المشددةالفرع الثاني: 
عـرُفت الظروف الشخصية بأنها تلك الظروف التي تتصل بالجانب الشخصي والمعنوي للجريمة أي إنها تتعلق بشخص من تحققت لديه من حيث 

.الظروف الشخصية ظروفاً لأنها سهلت ارتكاب  (61) بمقدار الخطورة الشخصية الإجرامية على الحق أو المصلحة التي يحميها القانون إنها تتعلق  
رتكاب  الجريمة فالعلقة هنا وطيدة ووثيقة بين مرتكب الجريمة والمجني عليه فقد تكون علقة عائلية أو اجتماعية أو إنسانية أو عمل يـمُهد لا

، والظروف الشخصية أما ان تكون مغيرة لوصف الجريمة وأما  (62)الجريمة بسهولة لمعرفة الجاني بظروف المجني عليه الداخلية والخارجية والعامة
، فبالنسبة للظروف الشخصية التي تغير من وصف الجريمة والخاصة بالشريك فهي ظروف من شأنها ان تحدث  (63)تعمل على تغيير العقوبة

يك تغيراً في نوع الجريمة أو في شروط العقاب عليها، وهذا النوع من الظروف تسري على صاحبها فقط إذا كان فاعلً ولا تؤثر في عقوبة الشر 
دد استناداً الى ظروف الفاعل الأصلي باعتباره هو الذي ارتكب الفعل المكون للجريمة ولا يتحدد على أساس  ذاته لان الوصف القانوني للجريمة يتح

، لان الشريك لم يرتكب الفعل الذي وقعت بموجبه الجريمة وإنما هو نشاطه أصلً هو خارج كيان الجريمة، ولا يستفيد (64)الظروف المتعلقة بالشريك
الشريك الآخر من هذا الظرف الشخصي لأنه ظرف خاص بذات الشريك دون غيره، فلو ان الشريك كان من مأموري التحصيل أو الأمناء على  

الفاعل في جريمة الاختلس لم يكن كذلك فان العقوبة لا تكون مشددة بحق أي منهما، وإذا كان الشريك في جريمة  الودائع أو من الصيارفة إلا ان  
، وهذه (65) قتل الزوج لزوجته التي فوجيء تلبسها بالزنا أو إحدى محارمه وكان الفاعل مرتكب جريمة القتل أجنبياً عنها فل تخفف عقوبة أي منهما

ظروف شخصية مشددة تغير من وصف الجريمة بالنسبة لمن   تعلقت به صفة فيها فارتكبت  الجريمة بناءً على هذه الصفة وتشدد عقوبته دون 
ولقد اختلفت التشريعات الجنائية بشأن حكم الظروف على شخص من  (66) غيره   من الفاعلين أو الشركاء الذي ساهموا معه في ارتكاب الجريمة

( فقد قرر سريانها على جميع 51أما المشرع العراقي العراقي في نص المادة )(67) تعلقت به ولا تتعداه الى غيره كقانون العقوبات القانون المغربي
الأصل العام في تشريعنا ان الظروف الشخصية سواء كانت خاصة في بعض الجرائم كسبق الإصرار   المساهمين ولكن علق ذلك العلم بها.إذن

، لا يتعدى أثرها شخص من تعلقت به ولا تسري في حق الغير إلا إذا كان  (68)والترصد أو عامة تشمل جميع الجرائم أو معظمها ومثالها العود
الفقه التشريعات الجنائية وجوب علم الشريك في (69)عالماً بها وهذا هو الاستثناء على ذلك الأصل.ويذهب رأي في  ، ان سبب اشتراط بعض 

القصد  الجريمة بالظروف والأحوال الخاصة بالمشارك الآخر كي تسري عليه يعود الى إنها تأخذ حكم أركان الجريمة، لذا ينبغي العلم بها لتوافر  



29

 5202 لسنة شباط (4العدد ) (37)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

، الى ان العلة تكمن في ان علمهم بهذه الظروف يدخل في قصدهم الجنائي ويعد عنصر من عناصره القانونية   (70) الجنائي ويذهب رأي آخر
المشرع بإرادة الفعل المكون للجريمة، وبذلك تسري عليهم الظروف المذكورة باعتبارهم كانوا قد أرادوها بالظروف التي وقعت فيهاان سبب اشتراط  

لأنها، كما زعم، تأخذ حكم أركان الجريمة، إنما بسبب ان علم المساهم بالصفة الشخصية لزميله دلالة على  العلم بالظروف الشخصية ليست  
  انصراف قصده الى الاستفادة من هذه الصفة على نحو يسهل ارتكاب الجريمة ولذلك فهو آثم من هذه الجهة أيضاً. ونرى ان ثبوت علم المساهم 

( لا يكفي لمسائلته عن مفعول الظرف الشخصي المتعلق بالمساهم الآخر بل ينبغي ان يكون الظرف مسهلً  )سواء كان فاعلً اصلياً أم شريكاً 
وجوده  لارتكاب الجريمة، أما إذا لم يكن كذلك فمن العدل عدم مساءلته عن هذا الظرف طالما كان غير ذي تأثير في تنفيذ الجريمة وبالتالي كان 

(أما بالنسبة للظروف  51فعول على صاحبه ردعاً و زجراً وهذا هو حكم قانون العقوبات العراقي في المادة)أو عدمه سواء، إلا انه يبقى ذو م
قد الشخصية التي تغير من العقوبة يقصد بها تلك الظروف التي من شأنها تغير عقوبة من اتصل به سببها دون غيره من فاعلين أو شركاء كانوا  

صر اثر هذا النوع من الظروف على تغيير العقوبة فقط أما الجريمة فتبقى محتفظة بوصفها كما هو منصوص أسهموا معه بارتكاب الجريمة، ويقت
، فإذا توافرت لدى  (71)عليها قانوناً كما هو الحال بالنسبة للعود فانه ظرف يشدد العقوبة لعلة في العائد ولا شأن له بالجريمة إذ لا يغير من وصفها

الشريك ظروف تغير من العقوبة اقتصر تأثيرها على الشريك دون الفاعل وذلك لان هذه الظروف لها صفة شخصية بحته ويقتصر دورها على  
، ان الشريك يستفيد من جميع ظروفه  (73)ويرى جانب من الفقه(72)تحديد مدى جدارة صاحبه بالعقاب ولذلك لا تسري إلا على من توافرت فيه

، (74)واستنتجوا من ذلك ان الزوج يستفيد من تخفيف العقاب إذا اشترك في قتل زوجته التي فوجيء بها متلبسة بالزنا.إلا ان جانب آخر من الفقه
 يرى ان ما ذهب إليه أصحاب الاتجاه السالف الذكر ليس له السند القانوني المكتمل الجوانب وخاصة حينما يفرق بين ظروف الشريك  المشددة

والمخففة فيما ان الظروف المشددة التي تغير من وصف الجريمة لا تسري   على الشريك فالمنطق يقتضي بان الظروف المخففة هي الأخرى لا 
فهي  عليها أيضاً، وإذا كانت قاعدة عدم استفادة الشريك من ظروفه المخففة منطوياً على الشذوذ باعتباره كان مستفيداً منها لو كان فاعلً    تسري 

الى التسليم    ليست أكثر شذوذاً من قاعدة تأثر الشريك بظروفه المشددة إذا كان يضار بها لو كان فاعلَ فالنتيجتان نابعتان من نفس الفكرة ولا سبيل
عقوبة باحدهما دون الأخرى وما انطويا عليه من شذوذ لا يزيله إلا بتدخل المشرع ، أما لمحكمة الموضوع فأنها تتمتع بسلطة تقديرية في فرض ال

  على   المنطبق  نونيالقا النص  حدود  في  داخلة   بها  المحكوم  العقوبة  تكون   ان  بشرط  ،على المساهمين في ارتكابهم للجريمة فاعلين كانوا أم شركاء
 (75) الإجرامية الواقعة
 المساهم التبعياثر الأعذار القانونية على عقوبة :  الثاني المطلب

.وسميت بالأعذار القانونية لأنه لا يوجد عذر إلا بنص في (76)الأعذار القانونية هي ظروف أو أسباب مخففة للعقوبة التي نص عليها القانون 
العقوبة وتسمى الأعذار القانون والأعذار نوعان منها ما يوجب تخفيف العقوبة وتسمى الأعذار القانونية المخففة للعقاب، ومنها ما يوجب إعفاء  

 .(78) ، والأعذار القانونية من حيث طبيعتها أما تكون أعذاراً مادية أو أعذاراً شخصية(77) المعفية للعقاب
 التبعي  المساهم عقوبة على اثر الأعذار القانونية الماديةالفرع الاول : 

كي يستفيد   الأعذار المادية هي الأعذار التي تتعلق بالركن المادي للجريمة، أي تقترن بالفعل الذي يتعين بان يقوم به الجاني عقب ارتكاب الجريمة
. فهي كالظروف المادية لا علقة لها بشخص المتهم فاعلً أو شريكاً أو توافرت فيه صفة معينة، فيجوز (79)من الإعفاء أو من تخفيف العقوبة

تبعية، والأعذار القانونية حددت من قبل المشرع تحديداً دقيقاً من حيث الأحوال التي  ان يقوم به كل مساهم به باقتراف الجريمة بصفة أصلية أو  
( من قانون العقوبات بقولها)....أما ان تكون الأعذار معفية من العقوبة أو مخففة لها ولا عذر  128فيها أو من حيث أثارها وبذلك نصت المادة )

.ولقد بين النص المتقدم أنواع الأعذار القانونية فهي (80)ذار وردت على سبيل الحصر في القانون إلا  في الأحوال التي يعينها القانون(، وهي أع
الأعذار المادية المعفية من العقاب ،وهي نوع من المبررات أو الأسباب التي من شأنها لو توافرت لاقتضى  أولًا:نوعان معفية للعقاب ومخففة له.

.والأعذار المعفية المادية  (81) إعفاء الشخص من العقوبة لاعتبارات متعلقة بالجريمة مادياً، لهذا فقد اخذ بها المشرع في تنظيم سياسته الجنائية
، وحالة إعفاء الجاني إذا بلغ السلطات العامة عن  (82) تصدر وفق ضوابط معينة كما هو الحال بإعفاء الجاني في حالة إخفائه لأصوله أو فروعه

العامة بالمصلحة  المضرة  البحث عن مرتكبها(83)الجرائم  الشروع في  الجريمة قبل استعمالها وقبل  الظرف  (84) ، وكذلك من يتلف مادة  .ان هذا 
الشخصي لا شأن له في تحديد وصف الجريمة لنشوئه بعد وقوعها فعلً إذ ان موانع العقاب تقوم على اعتبارات من السياسة الجنائية تجعل 

ب ينبغي مصلحة المجتمع في عدم توقيع العقاب من اجل جريمة توافرت لها كل أركانها راجحة على مصلحته في توقعيه وتحديد نطاق مانع العقا
الأعذار المخففة للعقوبة، وهي الأعذار   -ثانياً (85) ان يكون على أساس من هذه الاعتبارات بحيث يكون لمانع العقاب النطاق الضروري لتحقيقها 



30

 5202 لسنة شباط (4العدد ) (37)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

، والتي أجازت للمحكمة في هذه  (86)التي لا تزيل العقاب بل إنها مخففة فقط على خلف الأعذار المعفية لها كحالة تجاوز حدود الدفاع الشرعي
وجوبية  الحالة ان تحكم بعقوبة الجنحة بدلًا من عقوبة الجناية وان تحكم بالمخالفة بدلًا من عقوبة الجنحة،،والأخذ بالعذر المادي هو مساءلة  

ين فيها فاعلين كانوا أم شركاء وهذا  وليست متروكة لقناعة المحكمة.وحكم الأعذار المخففة والمعفية من العقاب بأنها تسري على جميع المساهم
 .(87)ما نص عليه القانون 

  على المساهم التبعي اثر الأعذار القانونية الشخصيةالفرع الثاني: 
، وليس لها علقة بماديات الجريمة، أي هي التي يتصل سببها بشخص  (88) يقصد بها الأعذار التي تتصل بالجانب الشخصي أو المعنوي للجريمة

، فالأعذار الشخصية المعفية من العقاب وهي أسباب (90) ، وهذه الأعذار أما تكون معفية من العقاب وأما مخففة  (89) المساهم فاعلً كان أو شريكاً 
ويطلق عليها تعبير موانع العقاب لأنها تحول دون الحكم بالعقوبة على الرغم من بقاء أركان الجريمة وشروط المسؤولية فهي    للإعفاء من العقاب

عذار تفترض جريمة ارتكبت وشخصاً مسؤولًا جنائياً عنها ولكن يحول دون ترتب المسؤولية نتيجتها الطبيعية وهي توقيع العقوبة. وإذا كانت الأ
عقاب تتفق مع أسباب الإباحة في عدم توقيع العقاب، إلا ان هناك فرقاً جوهرياً بينهما يتمثل في ان الأولى تبقى أركان الجريمة  المعفية من ال

ة  متوافرة ويقتصر تأثيرها على الفاعل من مجرد العقاب المترتب عليها في حين انه في الثانية يخرج الفعل من نطاق نص التجريم وتخلع الصف
وعة عنه وترجعه الى أصله مباحاً كما كان، كما ان الأعذار المعفية من العقاب تختلف عن موانع المسؤولية الجنائية، في ان هذه  غير المشر 

،ان سبب (91) الأخيرة تفتقد احد شروط الصلحية للمسؤولية الجنائية، بينما تبقى هذه الصلحية متوافرة على الرغم من توافر العذر من العقاب
،وسبب الإعفاء هنا هو إصلح الضرر الناتج عن الجريمة، وكذلك حالة أخبار السلطات العامة عن  (92) الإعفاء هذا هو مراعاة لظروف الأسرة

وجود اتفاق جنائي فهو عذر شخصي معفي للعقوبة. حيث يذهب البعض على اعتبار هذا العذر من الأحوال المادية التي تتعلق بذات الجريمة  
والقاضي ملزم الأخذ في الأعذار  (93) هؤلاء ان يستفيد منه كل المساهمين فاعلين أو شركاء  حيث يخفف من وقوعها ويقلل من جسامتها، ولذلك يرى 

يمة ومن القانونية عند توافرها لذلك فان الحكم الصادر من المحكمة يجب ان يكون مسبباً لان الأعذار القانونية المعفية من العقاب ملزمة للجر 
ا المشرع على سبيل الحصر والأفعال  ثم فان محكمة الموضوع تخضع لرقابة محكمة التمييز من حيث سلمة تطبيقها لأي من الأعذار التي أورده

ان إلزام المحكمة بتسبيب حكمها بتوافر العذر المعفي (94)والوقائع التي يستند إليها في تقدير قيام العذر، وكذلك ببيان العذر المخفف ان كان مخففاً 
الإعفاء هذا من جهة ومن أمر ضروري باعتبار ان المحكمة سوف تمارس مهمتها ضمن إطار معين ووفق ضوابط محددة تستند إليها في تقدير 

 جهة أخرى يعني تمكين محكمة التمييز من رقابة محكمة الموضوع، كما ان التسبيب ضروري لخطورة المسألة لأنها تتعلق بالإعفاء من العقوبة
لعقوبة، وحكم هذه  وهذا خلفاً للأصل من ان الشخص الذي يتقرر إجرامه يجب ان يعاقب ما لم يكن هناك نص صريح يجيز للقاضي إعفاءه من ا

مشرع العراقي جاء بنظرية عامة لتنظيم الأعذار المعفية وال(95)الأعذار إنها لا تسري إلا على الشخص الذي توافرت فيه دون سواه من المساهمين
( من هذا  القانون على ان العذر المعفي يمنع من الحكم بأي عقوبة أصلية أو تبعية أو تكميلية وبذلك يكون 129عموماً وقد نصت المادة )

تكميلية وما قد ينتج عنه من خلف في الرأي واختلف في  المشرع العراقي قد استبعد احتمال قيام الشك حول شمول الإعفاء للعقوبات التبعية وال
ويلحظ ان هناك مواد كثيرة في قانون العقوبات العراقي حددت الأعذار المعفية من العقوبة، أما الأعذار المخففة للعقاب وهي الأعذار    التطبيق

المتصلة بشخص الجاني والتي حددت من قبل المشرع بنصوص خاصة ويترتب عليها وجوب تخفيف العقوبة في الحدود التي بينها النص متى  
لكن لا يستفيد الشريك المساعد من هذا العذر المخفف، لأنه عذر (96)قاضي ملزم كما في الأعذار المعفية للأخذ بتلك الأعذار  ثبت قيامها وال

،ويعد عذراً مخففاً للعقوبة أيضاً إذا قدم الشخص معلومات بصورة طوعية للسلطات المختصة بعد وقوع أو اكتشاف  (97)شخصي للفاعل دون غيره
والعلة من ذلك تشجيع من (98) الجريمة من قبل السلطات وقبل القبض عليه وأدت الى تمكين القبض على المساهمين الآخرين في جريمة الإرهاب

ي مثل يشترك في هذا النوع من الجرائم للإقدام في أخبار السلطات المختصة لتقليل ظاهرة الإرهاب مقابل ذلك يعفى من العقوبة في حالة تورطه ف
فها وكان الأجدر بها ان يجعلها  هذا النوع من الجرائم، ولكن الذي يلحظ على المشرع انه جعل عقوبة هذا  النوع من الجرائم هي السجن رغم تخفي

انه إذا  الحبس بدلًا من عقوبة السجن.والعذر المخفف عذر لا ينفي الجريمة ولا المسؤولية الجنائية عنها ويبقي الصفة التجريمية للفعل ومن ثم ف
واثر  (99) قرر لصالحهم دون غيرهمتعدد المساهمون في الجريمة وكان بعضهم يستفيد من عذر قانوني مخفف اقتصر تأثير هذا العذر على من ت

العقوبة  العذر المخفف هو وجوب تخفيف العقوبة الى الحد الذي نص عليه القانون بدلًا من العقوبة الأصلية المقررة الى الجريمة، ويمتد أثره الى
ان هذا العذر لا تأثير  التبعية المرتبطة بالعقوبة الأصلية المستبعدة بالعذر وحلت محلها عقوبة أصلية أخرى اخف لا ترتبط بها العقوبة التبعية. إلا  

الجنح،    له على العقوبة التكميلية، إذ هي مرتبطة بالجريمة التي لا تتغير أحكامها بالعذر ويقرر المشرع الأعذار المخففة في الجنايات فقط دون 
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لعقوبة والمخالفات، فل حاجة الى هذه الأخيرة الى العذر المخفف، لان الحد الأدنى لعقوبتها منخفض بذاته، وللقاضي الحرية التامة في تقرير ا
 .(100)والنزول بها في حدود النص القانوني دون سند من عذر مخفف

 الخاتمة
 النتائج -اولا

  القاضي ملزم بالظروف المشددة التي حددها المشرع في تقديره للعقوبة ولا يحق له تطبيق عقوبة أكثر من الحد الأعلى المقرر دون وجود نص .1
يبيح له ذلك تطبيقاً لمبدأ الشرعية ان الظروف المشددة قد وردت على سبيل الحصر ولا يجوز للقاضي تشديد العقوبة بسبب ظروف غير منصوص  

 عليها في القانون 
المشرع العراقي ان الظروف الشخصية سواء كانت خاصة في بعض الجرائم كسبق الإصرار والترصد أو عامة تشمل جميع   الأصل العام في .2

على    الجرائم أو معظمها ومثالها العود، لا يتعدى أثرها شخص من تعلقت به ولا تسري في حق الغير إلا إذا كان عالماً بها وهذا هو الاستثناء
 ذلك الأصل 

قانون  الأعذار القانونية هي ظروف أو أسباب مخففة للعقوبة التي نص عليها القانونوسميت بالأعذار القانونية لأنه لا يوجد عذر إلا بنص في ال .3
لمعفية  والأعذار نوعان منها ما يوجب تخفيف العقوبة وتسمى الأعذار القانونية المخففة للعقاب، ومنها ما يوجب إعفاء العقوبة وتسمى الأعذار ا

 للعقاب، والأعذار القانونية من حيث طبيعتها أما تكون أعذاراً مادية أو أعذاراً شخصية 
المعفية  القاضي ملزم الأخذ في الأعذار القانونية عند توافرها لذلك فان الحكم الصادر من المحكمة يجب ان يكون مسبباً لان الأعذار القانونية   .4

  من العقاب ملزمة للجريمة ومن ثم فان محكمة الموضوع تخضع لرقابة محكمة التمييز من حيث سلمة تطبيقها لأي من الأعذار التي أوردها 
 المشرع على سبيل الحصر والأفعال والوقائع التي يستند إليها في تقدير قيام العذر، وكذلك ببيان العذر المخفف ان كان مخففاً 

الى  اثر العذر المخفف هو وجوب تخفيف العقوبة الى الحد الذي نص عليه القانون بدلًا من العقوبة الأصلية المقررة الى الجريمة، ويمتد أثره .5
ن هذا العذر  ا العقوبة التبعية المرتبطة بالعقوبة الأصلية المستبعدة بالعذر وحلت محلها عقوبة أصلية أخرى اخف لا ترتبط بها العقوبة التبعية. إلا  
ت فقط دون  لا تأثير له على العقوبة التكميلية، إذ هي مرتبطة بالجريمة التي لا تتغير أحكامها بالعذر ويقرر المشرع الأعذار المخففة في الجنايا

لحرية التامة في تقرير الجنح، والمخالفات، فل حاجة الى هذه الأخيرة الى العذر المخفف، لان الحد الأدنى لعقوبتها منخفض بذاته، وللقاضي ا
 العقوبة والنزول بها في حدود النص القانوني دون سند من عذر مخفف 

 المقترحات  -ثانيا
  نقترح ان على القاضي ان يميز بين الظروف المشددة قانوناً والتي تبيح للقاضي ان يرفع العقوبة أكثر من الحد الأقصى المقرر للجريمة ،  .1

ه وبين الظروف المشددة القضائية التي يترك أمر استخلصها للقاضي من جسامة الجريمة أو الظروف والوقائع المادية الأخرى. وتلحق بحكم هذ
 روف في الحكم أيضاً تلك الظروف التي تغير من وصف الجريمة ذاتها كالإكراه في جريمة السرقة فانه يجعلها جناية بعد ان كانت جنحةالظ
اهم  نقترح ان الظروف العينية المشددة لا يسري حكمها على الشريك إلا إذا كان عالماً بها لان هذه الظروف تأخذ حكم الأركان فكما ان كل مس .2

 رت يجب ان يكون على علم بجميع أركان الجريمة التي أراد المساهمة فيها فكذلك يجب ان يحيط علمه بالظروف اللصيقة بهذه الجريمة وإلا اقتص
 المسؤولية عنها على من علم بها.

 نقترح ان ثبوت علم المساهم )سواء كان فاعلً اصلياً أم شريكاً( لا يكفي لمسائلته عن مفعول الظرف الشخصي المتعلق بالمساهم الآخر بل  .3
ينبغي ان يكون الظرف مسهلً لارتكاب الجريمة، أما إذا لم يكن كذلك فمن العدل عدم مساءلته عن هذا الظرف طالما كان غير ذي تأثير في  

 الجريمة وبالتالي كان وجوده أو عدمه سواء، إلا انه يبقى ذو مفعول على صاحبه ردعاً و زجراً  تنفيذ
نقترح انه بما ان الظروف المشددة التي تغير من وصف الجريمة لا تسري   على الشريك فالمنطق يقتضي بان الظروف المخففة هي الأخرى  .4

ي  فاعلً فه   لا تسري عليها أيضاً، وإذا كانت قاعدة عدم استفادة الشريك من ظروفه المخففة منطوياً على الشذوذ باعتباره كان مستفيداً منها لو كان
الى التسليم    ليست أكثر شذوذاً من قاعدة تأثر الشريك بظروفه المشددة إذا كان يضار بها لو كان فاعلَ فالنتيجتان نابعتان من نفس الفكرة ولا سبيل

في فرض العقوبة باحدهما دون الأخرى وما انطويا عليه من شذوذ لا يزيله إلا بتدخل المشرع ، أما لمحكمة الموضوع فأنها تتمتع بسلطة تقديرية 
على    على المساهمين في ارتكابهم للجريمة فاعلين كانوا أم شركاء، بشرط ان تكون العقوبة المحكوم بها داخلة في حدود النص القانوني المنطبق

 الواقعة الإجرامية
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 -1( ق.ع. عراقي بقولها )إذا توافرت في جريمة ظرف من الظروف المشددة يجوز للمحكمة ان تحكم على الوجه الآتي:  136نصت المادة )  (54)

إذا كانت العقوبة السجن المؤقت أو الحبس جاز الحكم بأكثر من    -2إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد جاز الحكم بالإعدام.  
لأقصى للعقوبة المقررة للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد على ان لا تزيد مدة السجن المؤقت في أي حال على خمس وعشرين  الحد ا

 سنة ومدة الحبس على عشر سنوات(.
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  خمس عشرة سنة على السرقة التي تقع في احد الظروف التالية: ثالثاً: إذا حصلت بإكراه نشأ عنه عاهة مستديمة أو كسر عظم أو أذى أو حرض 
لمجني عليه عن القيام بأشغاله المعتادة مدة تزيد على عشرين يوماً وإذا نشأ عن الإكراه موت شخص فتكون العقوبة الإعدام أو السجن  المجرم ا

( )يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين على السرقة التي تقع في احد الظروف الآتية: أولًا: إذا ارتكبت 443المؤبد(، ونصت المادة )
 بإكراه(. 
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ون،  فخري عبد الرزاق الحديثي، النظرية العامة للأعذار القانونية المعفية من العقاب)دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القان  (79)

 . 39، ص1986جامعة بغداد، 
 . 454سلطان الشاوي وعلي حسين الخلف، مرجع سابق، ص (80)
 . 40فخري عبد الرزاق الحديثي، مرجع سابق ، ص (81)
 .    348، ص2005، دار النهضة العربية بالقاهرة، 2محمد شتا أبو سعد، الدفوع الجنائية، ط(82)
( من قانون العقوبات العراقي )يعفى من العقوبات... إذا بادر من الجناة بإبلغ السلطات العامة بكل ما يعلمه عنها قبل 187نصت المادة ) (83)

 حقيق(. التالبدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في 
( من قانون العقوبات العراقي )يعفى من العقوبة من ارتكب جريمة من جرائم تقليد أو تزوير الأختام أو السندات أو الطوابع  303نصت المادة )  (84)

السلطات    أو تزييف العملة وتزوير أوراق النقد والسندات المالية وتزوير المحررات الرسمية إذا اخبر بها السلطات العامة قبل إتمامها وقبل قيام
ذا كان  بالبحث والاستقصاء عن  مرتكبها وعرفها بفاعلين الآخرين، أما إذا حصل الأخبار بعد قيام تلك السلطات بذلك فل يعفى من العقوبة إلا إ

مادة الجريمة قبل   الأخبار قد سهل القبض على أولئك الجناة ويعفى من العقوبة من ارتكب جريمة من جرائم التقليد أو التزييف أو التزويرإذا اتلف
 استعمالها وقبل الشروع في البحث عن مرتكبيها(.

 . 418محمود نجيب حسني، المساهمة الجنائية في التشريعات العربية، مرجع سابق، ص (85)
يبيح حق الدفاع الشرعي إذا تجاوز المدافع عمداً أو إهمالًا حدود هذا الحق... ويجوز للمحكمة في   ( عقوبات عراقي ) لا45نصت المادة )  (86)

 هذه الحالة ان تحكم بعقوبة الجنحة بدلًا من عقوبة الجاني وان تحكم بعقوبة المخالفة بدلًا عن عقوبة الجنحة(. 
( من قانون العقوبات العراقي بقولها )أما الأعذار المعفية من العقاب والمخففة لها فأنها تسري في حق كل من ساهم في 52نصت المادة )  (87)

 ارتكاب الجريمة(.
 . 293ماهر عبد شويش، مرجع سابق، ص (88)
، النظرية العامة للجريمة، دار النهضة العربية  1احمد شوقي عمر أبو خطوه، ، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات لدولة الإمارات العربية، ج(89)

 . 726،  ص1989بالقاهرة، 
 . 281، ص1977سامي النصراوي، المباديء العامة في قانون العقوبات، مطبعة السلم، بغداد، بغداد،   (90)
 . 301احمد شوقي عمر أبو خطوه، مرجع سابق ، ص (91)
 . 293ماهر عبد شويش، مرجع سابق، ص (92)
بقولها )يعفى من العقاب كل من قام بإخبار السلطات المختصة    2005( لسنة  13الإرهاب رقم ) ( من قانون مكافحة  2( الفقرة)5نص المادة )   (93)

( عقوبات عراقي  59قبل اكتشاف الجريمة أو عند التخطيط لها وساهم إخباره في القبض على الجناة أو حال دون تنفيذه لجريمة(. ونصت المادة )
( كل من بادر بإخبار السلطات العامة بوجود اتفاق جنائي وعن المشتركين فيه قبل وقوع  58و  57و  56)يعفى من العقوبات المقررة في المواد  

م تلك  أية جريمة من الجرائم المتفق على ارتكابها وقبل قيام تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن أولئك الجناة، أما إذا حصل الأخبار بعد قيا
 الأخبار قد سهل القبض على أولئك الجناة(. السلطات بذلك فل يعفى من العقاب إلا إذا كان  

 . 1فخري الحديثي، مرجع سابق، ص (94)
 .  144فخري الحديثي، مرجع سابق، ص (95)
 283ماهر عبد شويش، مرجع سابق، ص(96)
 . 281سامي النصراوي ، مرجع سابق، ص (97)
بقولها )يعد عذراً مخففاً للعقوبة إذا قدم الشخص معلومات    2005( لسنة  13( من قانون مكافحة الإرهاب  رقم )5( من المادة )2نصت الفقرة )  (98)

بصورة طوعية للسلطات المختصة بعد وقوع أو اكتشاف الجريمة من قبل السلطات وقبل القبض عليه وأدت المعلومات الى التمكن من قبض على  
 اهمين الآخرين في جريمة الإرهاب وتكون العقوبة السجن(. المس

 . 733احمد شوقي عمر أبو خطوه، مرجع سابق، ص (99)
 238ص ، 1986عبد الحميد الشواربي، الظروف المشددة والمخففة للعقاب، دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية، (100)
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